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 م1980 لسنة )9( رقم قانون

 )2( رقم القانون إلى الأحكام بعض بإضافة

 الاقتصادیة الجرائم بشأن م1979 لسنة

 

 العام، الشعب مؤتمر

 ذي 20 - القعدة ذي 21 بتاریخ الثالث العادي انعقادھا ورد في الشعبیة المؤتمرات لقرارات تنفیذاً  •

 دور في العام الشعب مؤتمر صاغھا التي م1978 نوفمبر 20 - أكتوبر 21 الموافق ھـ1398 الحجة

  الاقتصادیة، الجرائم شأن في م1978 الموافق ھـ1399 لعام الرابع انعقاده

 

 الآتي القانون صیغ

 

 )1( مادة

 )اً مكرر 13( برقم جدیدتان مادتان الاقتصادیة الجرائم بشأن م1979 لسنة )2( رقم القانون إلى تضاف

  :الآتي نصھما یكون )اً مكرر 17(و

 

 :اً مكرر )13( مادة

 من لك دینار ألف تجاوز ولا دینار خمسمائة عن تقل لا وبغرامة أشھر ستة عن تقل لا مدة بالحبس یعاقب

 أو ،الصك قیمة من أقل الرصید كان أو للسحب قابل قائم رصید یقابلھ لا فأقل دینار ألف قیمتھ صكا أعطى

 لمسحوبا أمر أو ،الصك بقیمة یفي لا الباقي أصبح بحیث بعضھ أو كلھ الرصید الصك إعطاء بعد سحب

 عن یدتز ولا دینار ألف عن تقل لا وبغرامة سنة عن تقل لا مدة الحبس العقوبة وتكون ،الدفع بعدم علیھ

  .دینار ألف تجاوز الصك قیمة كانت إذا دینار آلاف خمسة

 كل دینار خمسمائة تجاوز ولا دینار مائة عن تقل لا وبغرامة أشھر ثلاثة عن تقل لا مدة بالحبس ویعاقب

 ھعلی المسحوب المصرف ذكر من أو ،قید بدون الدفع أمر من أو الاسم من خالیا صكا نیة بسوء أصدر من

 الصك یكن لم ما علیھ المسحوب نفسھ جعل أو ،كاذب بتاریخ أصدره أو الإصدار مكان أو تاریخ من أو

 بإیقاف أمرت أن المادة ھذه بمقتضى الحكم عند للمحكمة یجوز ولا للساحب تابعة مختلفة منشآت على مسحوبا

  .الحكم تنفیذ
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 :اً مكرر )17( مادة

 سلع أو وادم باستیراد وظیفتھ مھام تأدیتھ بسبب قام عام موظف كل الوظیفة من وبالفصل بالسجن یعاقب

 خاضعة سلعا أو مواد استورد أو بھا یعمل لتيا الجھة غیر على استیرادھا مقصور أو استیرادھا محظور

  .المختصة الجھة من بذلك مسبق ترخیص على الحصول دون التراخیص لنظام

 لموادا دخول أو الاستیراد في المساعدة أو للتسھیل إجراء بأي قام عام موظف كل العقوبة بذات یعاقب كما

  .الخارج إلى أثمانھا تحویل أو بھا اداتاعتم فتح ذلك ویشمل الأولى للفقرة بالمخالفة المستوردة

  .العقوبة تنفیذ بإیقاف تأمر أن المادة ھذه بمقتضى الحكم عند للمحكمة یجوز ولا

 تحدد لتيا القرارات وتعدیل بإصدار غیرھا دون العامة الشعبیة اللجنة تختص ،المادة ھذه أحكام تطبیق وفي

  الجھات ھذه وتحدید ینةمع جھات على استیرادھا المقصور والمواد السلع

 الخاضعة لموادوا للسلع الاستیراد تراخیص بمنح غیره دون للاقتصاد العامة الشعبیة اللجنة أمین یختص كما

  .الاستیراد تراخیص لنظام

 لأحكام الفةبالمخ استیرادھا یتم التي والسلع المواد للاقتصاد العامة الشعبیة اللجنة أمین من بقرار وتصادر

 .العامة الخزانة لصالح وتباع دةالما ھذه

 

 )2( مادة

  :الآتي نصھا ثانیة فقرة إلیھ المشار م1979 لسنة )2( رقم القانون من )17( ادةالم إلى یضاف

 كل ناردی آلاف خمسة على تزید ولا دینار ألف عن تقل لا وبغرامة سنة عن تقل لا مدة بالحبس یعاقب كما(

 یكن لم ام ،تسییره عن مسئولا كان أو مزاولتھ في لھ مرخص اقتصادي نشاط إیقاف في تسبب أو أوقف من

 ).العامة الشعبیة اللجنة من بقرار تحدد التي والإجراءات للقواعد وفقا بذلك مسبق إذن أو سبب ھناك

 

 )3( مادة

 .نشره تاریخ من بھ ویعمل ،الرسمیة الجریدة في القانون ھذا ینشر

 

 مؤتمر الشعب العام

 

 الرسول وفاة من 1389 الآخر بیعر 9 في صدر

 م1980 فبرایر 26 الموافق


